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ملخص البحث:

تطرقت فـــي هذا البحث إلـــى التحكيم الشـــرعي عند الأقليات المســـلمة 
في الغـــرب، مع ذكر التحديـــات والحلول، والتطبيق علـــى القانون الكندي 
فـــي القضايا التجارية والأســـرية. وقســـمته إلى مقدمـــة، وتمهيد، وثلاثة 

وخاتمة. مباحث، 
أمـــا المقدمة، فذكـــرت فيهـــا أهمية الحكم بشـــرع الله، وأن من ســـبل 

تحقيـــق ذلك فـــي الأقليات هـــو التحكيم.
ثم أوردت فـــي التمهيـــد مقدمات ممهـــدات عن التحكيـــم. فذكرت في 
المطلـــب الأول تعريـــف التحكيـــم، وفـــي الثانـــي مصطلحات لهـــا تعلق 
بالتحكيـــم، وفـــي الثالـــث أصـــل مشـــروعية التحكيم، وفـــي الرابـــع مزاياه 

وعيوبـــه، وفـــي الخامس أهميـــة الإلـــزام بالحكم.
وأما المبحـــث الأول، فحررت فيـــه نطاق التحكيم. فـــأوردت في المطلب 
الأول منـــه الخلاف الفقهـــي، مع الترجيـــح، وفي الثاني مجـــالات التحكيم 
فـــي النظـــام الســـعودي، ومرادهـــم بالتحكيـــم المذكـــور فـــي الأحـــوال 
الشـــخصية، وفـــي الثالث ما رأيته راجحـــاً في تطبيـــق التحكيم الاصطلاحي 

الملـــزم في القضايا الأســـرية.
وأمـــا المبحـــث الثاني، فذكـــرت فيـــه القانون الكنـــدي وإمكانيـــة التحكيم 
بالشـــريعة تحـــت مظلتـــه. فتناولت فـــي المطلـــب الأول منـــه نبذة عن 
أنـــواع القوانين الكنديـــة، وفي الثاني قانون التحكيـــم على وجه الخصوص، 

وفي الثالـــث تفصيل قابليـــة القوانيـــن المحافظية للتحكيم الشـــرعي.
وأمـــا المبحث الثالـــث، فعددت فيه بعـــض التحديات والحلـــول. فأوردت 
فـــي المطلب الأول منه التحديـــات التي تواجه تطبيق التحكيم بالشـــريعة 

في كندا، وفـــي الثاني بعض الحلـــول الممكنة.
ثـــم ختمت بذكر أهـــم النتائج والتوصيـــات. ومن ذلك ترجيحُ جـــواز التحكيم 
الملـــزم في جميـــع المســـائل التـــي تتعلـــق بالخصميـــن، ســـوى الحدود 
ونحوهـــا، وأن أنظمـــة المحافظـــات والأقاليـــم الكندية تتباين فـــي إباحة 
التحكيـــم الشـــرعي وعدمـــه. ومـــن أهـــم التوصيات دعـــمُ إنشـــاء مراكز 

متخصصـــة فـــي التحكيم الشـــرعي في البـــاد غير الإســـامية.
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.  كلمات مفتاحية: التحكيم – الشريعة – كندا – التحديات – الحلول

Abstract:

In this study, I explored Islamic arbitration among Muslim 
minorities in the West, highlighting its challenges and solutions, 
with a focus on its application under Canadian law in commercial 
and family issues. The research is structured into an introduction, 
a prelude, three sections, and a conclusion.
In the introduction, I emphasized the importance of ruling based 
on Islamic law.
The prelude presents foundational concepts related to arbitration, 
including its definition, related terminologies, the legitimacy of 
arbitration in Islamic law, its advantages and disadvantages, and 
the importance of enforcing arbitral rulings.
The first section discusses the scope of arbitration. It covers the 
juristic disagreement with a preferred opinion, arbitration fields 
in the Saudi legal system, and my viewpoint on the enforceability 
of arbitration in family disputes.
The second section examines Canadian law and the possibility 
of conducting Islamic arbitration under its framework. It includes 
an overview of Canadian legal classifications, a discussion of its 
arbitration law, and an analysis of provincial laws regarding their 
compatibility with Islamic arbitration.
The third section outlines various challenges and solutions. It 
identifies obstacles to applying Islamic arbitration in Canada and 
suggests possible solutions.
The research concludes by summarizing key findings and 
recommendations. Among the findings, I support the permissibility 
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of binding arbitration in all disputes concerning the parties, 
except for criminal cases such as hudud. Additionally, I note that 
Canadian provincial and territorial laws differ in their recognition 
of Islamic arbitration. Recommendations include supporting the 
establishment of specialized Islamic arbitration centers in non-
Muslim countries.

Keywords: Arbitration – Sharia – Canada – Challenges – Solutions

 



146

المقدمة

إن الحمـــد لله نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره، ونعوذ بالله من شـــرور 
أنفســـنا وســـيئات أعمالنـــا. مـــن يهـــده الله فلا مضـــل له، ومـــن يضلل 
فلا هـــادي له. وأشـــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـــريك له، وأشـــهد أن 

ورســـوله. عبده  محمداً 
أما بعـــد، فمن أعظـــم واجبات الدين الإســـامي أن يكـــون تحاكم الناس 
عند النـــزاع إلى رب العالمين، وألا يقدموا على الشـــريعة أيّ نظام وضعي. 

وقد أكد الشـــارع ذلك في نصوص كثيـــرة، منها:
مُوكَ فِيمَا شَـــجَرَ بَيْنَهُمْ  ـــكَ لَ يُؤْمِنُونَ حَتَّـــىٰ يُحَكِّ قولـــه تعالى: ﴿ فَـــاَ وَرَبِّ

مُوا تَسْـــلِيمًا﴾   1 ا قَضَيْتَ وَيُسَـــلِّ مَّ ثُمَّ لَ يَجِـــدُوا فِي أَنفُسِـــهِمْ حَرَجًا مِّ
ونَ  بِيُّ ا أَنزَلْنَـــا التَّوْرَاةَ فِيهَـــا هُدًى وَنُـــورٌ يَحْكُمُ بِهَـــا النَّ وقولـــه تعالـــى :  ﴿ إنَِّ
حْبَـــارُ بِمَا اسْـــتُحْفِظُوا مِن  ونَ وَالَْ انِيُّ بَّ ذِيـــنَ هَـــادُوا وَالرَّ ذِيـــنَ أَسْـــلَمُوا لِلَّ الَّ
اسَ وَاخْشَـــوْنِ وَلَ تَشْتَرُوا  هِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُـــهَدَاءَ فَلَ تَخْشَـــوُا النَّ كِتَابِ اللَّ
ئِكَ هُـــمُ الْكَافِرُونَ ﴾  2 هُ فَأوُلَٰ مْ يَحْكُم بِمَا أَنـــزَلَ اللَّ بِآيَاتِـــي ثَمَنًا قَلِيـــاً وَمَن لَّ
ـــهِ حُكْمًا  ـــةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَـــنُ مِنَ اللَّ وقولـــه تعالـــى : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّ

قَـــوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾  3 لِّ
ولا شـــك أن إقامـــة المحاكم الشـــرعية الرســـمية فـــي البلـــدان الغربية 
بعيـــدة المنـــال في عصرنـــا، لكن ذلـــك لا يُعفي المســـلمين مـــن واجب 
التحاكـــم إلى شـــرع الله متى ما وُجد ســـبيل إليه. وقد وجـــد التحكيم قبولًا 
واســـعاً في الآونـــة الأخيرة، خاصـــة مع توســـع التجارة الدوليـــة، وازدحام 

المختلفة. بالقضايـــا  المحاكم 
ومـــع ذلك، فإن التحكيم الشـــرعي لا يـــكاد يُعرف ولا يُذكر عنـــد الأقليات 
المســـلمة الغربيـــة، فـــكان من المهم نشـــر الوعـــي حوله، وبيـــان مدى 
انســـجامه مـــع القوانين الوضعيـــة، والتحديات التي تنشـــأ عـــن تطبيقه، 

والحلـــول المقترحة لتلك الإشـــكالات.

1- سورة: النساء، آية: 65.

2- سورة: المائدة، آية: 44.

3- سورة: المائدة، آية: 50.
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ولمـــا كان من الصعب إلقـــاء الضوء على طرق تطبيق التحكيم الشـــرعي 
علـــى جميع الأقليات المســـلمة الغربيـــة في بحث مختصـــر؛ لما يوجد من 
اختـــاف كثير بين قوانيـــن البلدان، بل بيـــن قوانين البلد الواحـــد كما يأتي 
بيانـــه، قـــررت الاقتصار علـــى القانـــون الكنـــدي، وجعله نموذجـــاً لبحوث 

مســـتقبلة أخرى في نفس المجال إن شـــاء الله.
أســـأل الله الإعانة، والســـداد، وأن يجعله عملًا مباركاً، نافعـــاً، وذخراً ليوم 

المعاد.

مشكلة البحث
كيف يمكن تطبيق الشريعة في التحكيم الواقع في دولة كندا؟�	
ما المجالات التي يجوز فيها التحكيم في الفقه الإسلامي؟�	
ما المجالات التي يمكن فيها تطبيق التحكيم الشرعي في كندا؟�	
هل الأفضـــل التحكيم بالأنظمة الموافقة للشـــريعة، أو وفق مذهب �	

والإنصاف؟ بالعدالة  أو  معين، 
مـــا التحديـــات التي تُواجَـــه في ســـبيل تطبيـــق التحكيم الشـــرعي في �	

؟ ا كند
ما الحلول المقترحة تجاه تلك التحديات؟ �	

أهمية الموضوع وأسباب اختياره
تتجلى أهمية الموضوع فيما يلي:

كون الحكم بما أنزل الله من أعظم واجبات الدين.�	
أن التحكيـــم من أهم وســـائل إقامة شـــرع الله فـــي البلـــدان الغربية؛ �	

لمـــا يمتاز بـــه من الإلـــزام مع حســـم النزاع.
أن التحكيم الشـــرعي لا يكاد يُعـــرف بين الأقليات المســـلمة، حتى عند �	

. لمختصين ا
أن كثيـــراً من إشـــكالات الغلـــو في الديـــن أو التفريط فيـــه تظهر في �	

التحكيم. مسألة 
أن بيـــان التحديـــات والحلـــول بصفـــة تطبيقية علـــى النظـــام الكندي �	

يجعـــل الصـــورة أوضـــح وأبين.
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كـــون الباحث مـــن دولة كنـــدا، وعلى اطـــاع على جملة مـــن قوانينها �	
وأعرافها.

أهداف البحث
	y.بيان طريقة تطبيق الشريعة في العملية التحكيمية في كندا
	y ،بيـــان مجـــالات التحكيـــم فـــي الفقـــه، ومذاهـــب العلمـــاء فـــي ذلك

. جح لرا ا و
	y.بيان مجالات التحكيم في قوانين محافظات وأقاليم كندا
	y بيان أنـــواع القوانين الموافقة للشـــريعة التي يمكـــن اختيارها للتحكيم

في كندا، ومزايـــا كل واحد منها.
	y إبـــراز التحديـــات التي تعرض في ســـبيل تحكيم الشـــريعة الإســـامية

المســـلمة. الأقليات  في 
	y.بيان الحلول المناسبة لتلك التحديات

حدود البحث
أنه يختص بالتحكيم، دون غيره من وسائل فض المنازعات.�	
أنـــه يختـــص بالنظر في مـــدى إمـــكان تطبيـــق التحكيم الشـــرعي على �	

فقط. الكنـــدي  القانون 
أكثـــر �	 لأنهمـــا  فقـــط؛  والأســـري  التجـــاري  للتحكيـــم  يتعـــرض  أنـــه 

النـــزاع. فيهـــا  يقـــع  التـــي  الموضوعـــات 
أنـــه يبين الحكم العام للتحكيم الشـــرعي في المجاليـــن الماضيين، دون �	

التعرض لتفاصيل المســـائل المندرجة تحتهما.

الدراسات السابقة
هنـــاك بحوث عـــدة فـــي التحكيم في البلـــدان الغربيـــة، وتتنـــاول جوانب 

أهمها: مـــن  مختلفة، 
بحـــث: » لجـــان التحكيـــم عنـــد المســـلمين في ديـــار الغـــرب «، للباحث �	

ياســـين غضبـــان. والفرق بيـــن البحثيـــن واضح.
بحث » التحكيم الشـــرعي بين المســـلمين فـــي بلاد الغـــرب «، للدكتور �	
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أحمد شـــليبك. وفيـــه تأصيل نظري لبعض مســـائل التحكيـــم المهمة.
بحـــث » التحكيـــم القضائـــي بين المســـلمين فـــي أمريكا الشـــمالية «، �	

للدكتور محمد آدم الشـــيخ. وذكـــر فيه مقدمات مفيدة فـــي التحكيم، 
ثـــم ركز علـــى شـــروط المحكـــم والوســـيط فـــي الولايـــات المتحدة، 

وبالخصـــوص: ولايتَـــي فيرجينيـــا وماريلاند.
بحـــث » دور التحكيم في تطبيق الشـــريعة الإســـامية لـــدى الأقليات �	

المســـلمة «، للدكتـــور خالـــد بـــن ســـعد الســـرهيد. ولـــم يتطـــرق إلى 
التطبيـــق علـــى قوانين إحـــدى الـــدول بعينها.

ومن البحوث الغربية في الموضوع:�	
	� The Catalist :1991 ,Religious Tribunals and the Ontario Act « بحث

for Change «، للباحثة شـــيلي مكجيل. ويتناول الأســـباب التي أدت إلى 
تغيـــر قانون التحكيم فـــي ولاية أونتاريـــو، ومنع التحكيم الشـــرعي في 

الأسرية. القضايا 
بحث » Arbitration using Sharia Law in Canada «، للباحث شيريش �	

شـــتاليا، ونظر فيه إلـــى العلاقة بين تجويـــز التحكيم بالشـــريعة ومبدأ 
حقوق المواطـــن في كندا.

ولم أقـــف على بحث اعتنـــى بتحرير مجـــالات التحكيم، مـــع تطبيقها على 
القوانيـــن الكنديـــة التفصيليـــة، وإبـــراز التحديـــات المواجهـــة فـــي إقامة 

التحكيـــم الشـــرعي في ذلـــك البلد، وذكـــر الحلـــول المتقرحة.

خطة البحث
ينقسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

أمـــا المقدمة، ففيهـــا: أهمية الحكم بشـــرع الله، والســـعي فـــي تحقيق 
القدرة. حســـب  ذلك 

التمهيـــد: فـــي تعريـــف التحكيـــم، والمصطلحـــات ذات علاقـــة بـــه، �	
ومشـــروعيته، ومزاياه وعيوبه، وأهمية الإلزام بالحكم. ويشـــتمل على 

مطالب: خمســـة 
	yالمطلب الأول: تعريف التحكيم
	yالمطلب الثاني: مصطلحات ذات علاقة بالتحكيم
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	yالمطلب الثالث: مشروعية التحكيم
	yالمطلب الرابع: مزايا التحكيم وعيوبه
	yالمطلب الخامس: أهمية الإلزام بالحكم
المبحـــث الأول: نطاق التحكيم عند الفقهاء، وفي النظام الســـعودي، �	

والترجيح. ويشـــتمل على ثلاثة مطالب:
	yالمطلب الأول: نطاق التحكيم عند الفقهاء
	yالمطلب الثاني: نطاق التحكيم في النظام السعودي
	yالمطلب الثالث: الترجيح في مصطلح التحكيم في الأحوال الشخصية
المبحـــث الثاني: القانـــون الكندي والتحكيم الشـــرعي. ويشـــتمل على �	

ثلاثـــة مطالب:
	y المطلـــب الأول: نبـــذة عـــن القانـــون الفدرالي والمحافظـــي في دولة

ا كند
	yالمطلب الثاني: قانون التحكيم في كندا
	yالمطلب الثالث: قابلية القوانين المحافظية الكندية للتحكيم الشرعي
المبحث الثالث: التحديات والحلول. ويشتمل على مطلبين:�	
	yالمطلب الأول: التحديات
	yالمطلب الثاني: الحلول المقترحة

وأما الخاتمة، ففيها أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيد
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التحكيم
أمـــا عند أهل اللغة: فأصـــل التحكيم من الفعل حَكَـــمَ، أي: قضى، والحُكْمُ 
م إنســـاناً في أمر: أمـــره أن يحكم بينهـــم، أو أجاز حكمه  هـــو: القضاء. وحكَّ

بينهم4. فيما 
وأمـــا عنـــد الفقهـــاء: فاختلفـــت عباراتهـــم في تعريـــف التحكيـــم، لكنها 
متقاربـــة المعنـــى، ومـــن أفضلها مـــا جاء فـــي مجلـــة الأحـــكام العدلية 
أن التحكيـــم: » عبـــارة عـــن اتخـــاذ الخصميـــن حاكمـــاً برضاهمـــا؛ لفصـــل 
خصومتهمـــا ودعواهمـــا «5. وباقي التعريفات تدخل فيـــه، ولا تخرج عنه6 
م، بضم  . وزادت المجلـــة بعد ذلـــك: » ويقال لذلك: حَكَم، بفتحتيـــن، ومُحَكَّ

الميـــم، وفتح الحـــاء، وتشـــديد الـــكاف المفتوحة «7 .
وأمـــا عنـــد أهل القانـــون: فلـــه كذلـــك تعريفات كثيـــرة، مـــن أدقها أن 
التحكيـــم: نظام خاص للتقاضي ينشـــأ من الاتفاق بين الأطـــراف المعنية 
علـــى العهدة إلى شـــخص أو أشـــخاص من الغيـــر بمهمـــة الفصل في 

المنازعـــات القائمة بينهـــم بحكم يتمتـــع بحجية الأمـــر المقضي8 . 
ويتبيـــن من هـــذا التعريف أن مـــن خصائـــص التحكيم: أنه قضـــاء خاص، 
وأنـــه يجد مصدره في اتفاق الأطراف، وأن وظيفته حســـم النزاع الناشـــئ 

بيـــن الأطراف، وأن الحكم الصـــادر فيه لازم9 .

4- انظر مادة » حكم « في: الصحاح، للجوهري، ص270؛ تاج العروس، للزبيدي، 510/31، 511.

5- مجلة الأحكام العدلية، للجنة من العلماء، المادة 1790.

6- انظر: التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، للزحيلي، ص463.

7- مجلة الأحكام العدلية، للجنة من العلماء، المادة 1790.

8-انظر: التحكيم الوطني والأجنبي، لآل فريان، ص52.

9- المصدر نفسه.
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المطلب الثاني: مصطلحات ذات علاقة بالتحكيم
	v.10القضاء: هو تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وفصل الخصومات

ويتفـــق التحكيم مـــع القضاء في أمـــور، منها: أن مهمـــة كل منهما هي 
حســـم النزاعـــات، وأن الحكـــم الصادر عـــن كلٍّ واجـــبُ النفـــاذ، وأن عمل 

القاضـــي والمحكـــم من طبيعـــة واحدة11 . 
ويختلفـــان في أمور أخرى، منها: أن القضـــاء لا يفتقر إلى اتفاق المتنازعين 
ولا رضاهما، بخلاف التحكيم12، وأن ســـند ولايـــة القضاء هو نص القانون 
الذي منحـــه الولاية لفصل النزاعـــات، بخلاف المحكم، فســـنده هو اتفاق 
الأطـــراف13، وأن الأصـــل أن حكم المحكـــم لا يتعدى المحكـــوم عليه، ولو 

لديه14. ببينة  ثبت 
	v الصلـــح: هو تســـوية وديـــة تجري مباشـــرة بيـــن طرفي النـــزاع، حيث

يتنـــازل كل منهمـــا راضياً عـــن جزءٍ من حقـــه لدى الآخر؛ لحســـم النزاع 
بينهمـــا15 . أو يقـــال اختصـــاراً: هـــو معاقـــدة يتوصل بها إلـــى موافقة 

بيـــن مختلفين16.
ويتفـــق التحكيم مع الصلـــح في أمور، منهـــا: أن كلا منهما يحســـم النزاع 
بيـــن الطرفين، وأنه لا يجوز – في النظام الســـعودي مثـــاً – التحكيمُ فيما 

لا يجـــوز فيه الصلح17 . 
ويختلفـــان في أمور أخرى، منهـــا: أن الصلح لا يتـــم إلا بموافقة الأطراف، 

10- انظـــر: الروض المربـــع، للبهوتـــي، ص677؛ مطالب أولي النهـــى، للرحيباني، 437/6؛ التحكيم في الشـــريعة 
الإســـامية، لآل خنين، ص49.

11- انظر: الشـــهابي الشـــرقاوي ويحيى الشـــريف، مبـــادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، للشـــهابي 
ويحيى الشـــريف، ص21.

12-انظـــر: التحكيم وضوابطه الشـــرعية والإجرائيـــة، للألفي، ص514؛ قضيـــة التحكيم على الصعيد الشـــرعي، 
ص87. لعلي، 

13- انظـــر: مبادئ التحكيـــم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، للشـــرقاوي والشـــريف، ص21؛ التحكيم الشـــرعي 
والقانونـــي في العصر الحاضر، للزحيلي، ص470؛ التحكيم الشـــرعي بين المســـلمين في بلاد الغرب، لشـــليبك، 

ص24.

14-انظر: التحكيم في الشريعة الإسلامية، لآل خنين، ص51.

15-انظر: مبادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، للشرقاوي والشريف، ص19.

16-انظر: كشاف القناع، للبهوتي، 383/3.

17-انظر: مبادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، للشرقاوي والشريف، ص22.
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وأنـــه لا يشـــترط فيـــه الإلزام مـــن المصلحيـــن، إلا إذا تم الاتفـــاق بتلاقي 
الإرادتيـــن، وأن فيـــه نوع تنـــازل، بخلاف التحكيم فـــي الكل18 .

	v الوســـاطة )أو التوفيـــق(: هي أي عمليـــة تطلب فيهـــا الأطراف إلى
شـــخص آخر )الوســـيط( أو أشـــخاص آخرين مســـاعدتها في سعيها 

إلـــى التوصل إلى تســـوية وديـــة للمنازعة القائمـــة بينهما 19.
ويختلف التحكيم عن الوســـاطة في أمور، منها: أن قرار الوســـاطة ليس 
لـــه قـــوة إلزامية، ولا يكتســـب أهميـــة إلا بقبـــول الأطراف لـــه طواعيةً. 
وتكون الوســـاطة في العادة هي المرحلة الســـابقة علـــى التحكيم، حيث 

إذا فشـــل الخصوم فيها لجـــؤوا إلى التحكيم لحســـم النزاع20 .
علـــى أنه قـــد يصبـــح قـــرار الوســـاطة أو الصلح ملزمـــاً إن صـــدر به حكم 

.2 1 لتحكيم ا

المطلب الثالث: مشروعية التحكيم
نص القـــرآن الكريم على مشـــروعية التحكيم في الشـــقاق الزوجي، حيث 
ـــنْ أَهْلِهِ  قـــال تــعـــــــالى: ﴿ وَإنِْ خِفْتُـــمْ شِـــقَاقَ بَيْنِهِمَـــا فَابْعَثُـــوا حَكَمًا مِّ
ـــهَ كَانَ عَلِيمًا  هُ بَيْنَهُمَا إنَِّ اللَّ ـــقِ اللَّ نْ أَهْلِهَـــا إنِ يُرِيدَا إصِْلَحًا يُوَفِّ وَحَكَمًـــا مِّ

 .22﴾ خَبِيرًا 
وجاء في الحديث أن رســـولَ الله صلى الله عليه وسلم قـــال لرجل: » إنَّ الله هـــو الحكم، فلِمَ 
تُكنـــى أبـــا الحكم؟ قـــال: إنّ قومي إذا اختلفوا في شـــيء أتونـــي، فحكمتُ 
بينهـــم فرضِيَ علـــيّ الفريقان، قال: فما أحســـن هذا! فمَـــن أكبر ولدك؟ 

قال: شُـــريح، قال: فأنت أبو شُـــرَيْحٍ «23 . فأقره علـــى التحكيم.

18- انظر: التحكيم الوطني والأجنبي، لآل فريان، ص60؛ التحكيم في الشريعة الإسلامية، لآل خنين، ص608.

19-انظر: مبادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، للشرقاوي والشريف، ص24.

20-انظر: المرشـــد العملـــي في التحكيم التجـــاري، للخلوي، ص17؛ مبـــدأ التحكيم، للقره داغـــي، ص297؛ مبادئ 
التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، للشـــرقاوي والشـــريف، ص25.

21-انظر: مبادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي، للشرقاوي والشريف، ص25.

22-سورة: النساء، آية: 35.

23-أخرجه النســـائي )كتـــاب: آداب القضاة، بـــاب: إذا حكموا رجلًا فقضـــى بينهم، رقـــم: 5382(. وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله في صحيح ســـنن النســـائي.
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وقـــد اتفقت المذاهـــب الأربعة على مشـــروعية التحكيم فـــي الجملة24 ، 
. بل حكي فيهـــا الإجماع25 

المطلب الرابع: مزايا التحكيم وعيوبه
للتحكيم مزايا كثيرة تجعله مقدماً على القضاء في أحوال، من أهمها:

	g أنـــه يقـــوم علـــى التراضـــي وحريـــة الأطـــراف. فهو عقـــد يتم بـــإرادة
بالعمليـــة  المتعلقـــة  المســـائل  كافـــة  علـــى  فيتفقـــان  الطرفيـــن، 
التحكيميـــة، مـــن اختيـــار المحكمين، ومـــكان ولغة التحكيـــم، والقانون 
واجب التطبيـــق، وغير ذلك26 . لكـــن ينبه علـــى أن القوانين تختلف في 

تقييـــد أو إطـــاق تلـــك الحريـــة، وســـتأتي أمثلة علـــى ذلك.  
	g ،ســـرعة الفصل فـــي المنازعـــات، وذلك بســـبب تحديد مـــدة التحكيم

وتنظيم الجلســـات حســـب رغبة الأطـــراف27 .
	g الســـرية. وهي من أبرز مميزات التحكيم، وتناســـب الشـــركات التجارية

والمناصب28. الهيئات  وذوي 
	g.29أنه صار – في كثير من صوره – معترفاً به في معظم الدول

ومن عيوبه:
	g أنه مبني علـــى التقاضي على درجـــة واحدة. فلا يمكـــن للخصوم تدارك

خطأ فـــي موضـــوع الحكم بالاســـتئناف فـــي الجملـــة30. وقـــد يُرى أن 

24-وسيأتي توثيقها عند تفصيل مجالات التحكيم.

25-انظـــر: القبس في شـــرح موطأ مالك بـــن أنس، لابـــن العربي، ص758؛ بدايـــة المجتهد ونهايـــة المقتصد، 
لابن رشـــد، 117/3.

26-انظـــر: مبادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، للشـــرقاوي والشـــريف، ص26؛ قضيـــة التحكيم على 
الصعيد الشـــرعي، لعلي، ص97.

27-انظـــر: التحكيم الوطني والأجنبـــي، لآل فريان، ص73، 74؛ التحكيم الشـــرعي والقانونـــي في العصر الحاضر، 
ص468. للزحيلي، 

28- انظر: مبـــادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، للشـــرقاوي والشـــريف، ص28؛ قضية التحكيم على 
الصعيد الشـــرعي، لعلي، ص97.

29-انظر: التحكيم وضوابطه الشرعية والإجرائية، للألفي، ص522.

30-على أن بعـــض الأنظمة تجـــوز إمكانية اســـتئناف الحكـــم إن اتفق عليـــه الخصمان قبل صـــدوره، وكذلك 
يجوز الاســـتئناف في التحكيم الرياضي الســـعودي مثلًا. انظر: مبـــادئ التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، 

للشـــرقاوي والشريف، ص29، 30.



155

ذلـــك من المزايـــا؛ لأنه يجعل العملية التحكيمية أســـرع، ويســـد أبواب 
المماطلة. 

	g أنـــه لمـــا كان اختيـــار الحَكَميـــن من مهمـــة الأطـــراف، فقـــد يختاران
محكمـــاً غير كفءٍ. وأثر هـــذا واضح في الأحـــكام التحكيمية. وقد يؤدي 
هـــذا الأمـــر إلى إخـــال المحكـــم بأساســـيات الإجـــراءات التحكيمية أو 
العـــدل بين الخصميـــن، ومن ثَم إبطـــال الحكم الصادر عنـــه31. ويمكن 
تفادي ذلك بحســـن الاختيار، وســـؤال أهل الخبرة، واللجـــوء إلى مراكز 

. لتحكيم ا
ومـــع وجـــود هذه الســـلبيات، فإنهـــا قليلة مقارنـــة بما يحققـــه التحكيم 

. عظيمة32  منافـــع  من 

المطلب الخامس: أهمية الإلزام بالحكم
لا شـــك أن للوســـاطة والصلـــح دوراً أساســـياً فـــي فض النزاعـــات التي 
تصلح بين النـــاس. وهما مطبقان فـــي المجتمعات الإســـامية وغيرها 
دون نكيـــر. لكـــن تطبيق مـــا ينتـــج عنهما من اتفـــاق معلقٌ على حســـن 
نيـــة الخصوم، فإن شـــاؤوا طبقوه، وإن شـــاؤوا تركوه. ولا شـــك أن هذا 
ليـــس بمجدٍ فـــي كثير مـــن النزاعـــات عظيمةِ الأثـــر كالقضايا الأســـرية، 

ذلك.  وغير  والحضانـــة، 
ومـــن أعظم مـــا يتميز به التحكيـــم في عصرنا: أنـــه ينتهي بحكـــم ملزم33ٍ . 
وقد نص على اشـــتراط ذلك قانون الأونســـيترال النموذجي34، وبه صدر 
قرار مجمـــع الفقه35، وهو موافق لمـــا صرح بـــه الحنابلة36وغيرهم. ومع 
أن الفقهـــاء مختلفون فـــي عقد التحكيـــم، هل هـــو لازم للطرفين بعد 

31-انظـــر: مبـــادئ التحكيـــم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، للشـــرقاوي والشـــريف، ص31؛ التحكيم الشـــرعي 
للزحيلي، ص468. الحاضـــر،  العصـــر  والقانوني في 

32- انظر: التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، للزحيلي، ص469.

33- انظـــر: التحكيم الوطني والأجنبي، لآل فريان، ص60؛ تعريف بالتحكيم في الشـــريعة الإســـامية، لشـــوقي 
ص218. دنيا، 

34- انظر: مادة 35.

35- انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه، لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ص178.

36- انظر: كشاف القناع، للبهوتي، 63/15؛ مطالب أولي النهى، للرحيباني، 471/6، 472.
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انعقـــاده، لكنهم يـــكادون يتفقون علـــى أن الحكم إذا صـــدر من المحكم، 
فإنـــه لازم للخصميـــن، ولا يجوز لأحدهما الرجوع عـــن التحكيم37.

هَا  ومما اســـتُدل بـــه على لـــزوم الحكم التحكيمـــي: - قولـــه تعالى: ﴿ يَـــا أَيُّ
نْعَامِ إلَِّ مَـــا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  تْ لَكُم بَهِيمَـــةُ الَْ ذِيـــنَ آمَنُوا أَوْفُـــوا بِالْعُقُودِ أحُِلَّ الَّ

هَ يَحْكُمُ مَـــا يُرِيدُ  ﴾38. يْـــدِ وَأَنتُمْ حُـــرُمٌ إنَِّ اللَّ ي الصَّ غَيْـــرَ مُحِلِّ
وقولـــه صلى الله عليه وسلم: » مَن حكـــمَ بين اثنيـــن تحاكما إليـــه وارتضيا بـــه، فلم يعدل �	

بينهما بالحـــقّ، فعليه لعنة الله «39. ولولا أن حكمـــه يلزمهما؛ لما لَحِقه 
.  40 الذمُّ هذا 

وقياساً على الحكم القضائي41.�	
وبالإلزام يحصل حسم النزاع، واســـتقرار الأحكام، وإلا لم يحصل المقصود 

منه42، ولـــم تُبذل فيه الأموال والأوقات.

37-انظر: مبدأ التحكيم، للقره داغي، ص323.

38- سورة: المائدة، آية: 1.

39- أخرجـــه أبـــو الفتـــح الأزدي. ورواه أبو بكر غلام الخـــال، كما ذكر ابـــن الجوزي في التحقيـــق. وذكر ابن عبد 
الهـــادي أنه لا يصـــح الاحتجاج به. انظـــر: المخزون في علـــم الحديث، لـــأزدي، ص118؛ التحقيـــق في أحاديث 

الخـــاف، لابن الجـــوزي، 384/2؛ تنقيـــح التحقيق في أحاديـــث التعليق، لابن عبـــد الهادي، 63/5.

40- انظر: كشاف القناع، للبهوتي، 62/15، 63.

41- انظر: حجية الحكم التحكيمي في الفقه الإسلامي، لشبير، ص564.

42- انظـــر: التحكيم الشـــرعي بين المســـلمين في بلاد الغرب، لشـــليبك، ص50؛ حجية الحكـــم التحكيمي في 
الفقه الإســـامي، لشبير، ص585.
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المبحث الأول: 
نطاق التحكيم عند الفقهاء، وفي النظام السعودي، والترجيح

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: نطاق التحكيم عند الفقهاء
اتفقت المذاهـــب الأربعة على جواز التحكيم في الحقـــوق المالية وعقود 
المعاوضـــات، وما يصح فيـــه العفو والإبـــراء43، واختلفوا فيمـــا عدا ذلك، 

وأذكر خلافهم هنـــا باختصار مكتفياً بالمعتمـــد من كل مذهب:
مذهب الحنفية: يصح التحكيم في غير الحدود والقصاص44.

ودليلهـــم: - أن مـــا كان مـــن حقـــوق الله، فإن اســـتيفاءه يكـــون للأئمة 
 .45 والقضاة

- وأن مـــا يحكم به المحكم بمنزلـــة الصلح، واصطـــاح الخصوم على هذه 
الأمور غيـــر معتبر، فلم يصح فيهـــا التحكيم46.

مذهب المالكية: يجوز التحكيم في كل شـــيء إلا ثلاث عشـــرة مســـألة، 
وهـــي: الحـــد، والقتل، واللعـــان، والولاء، والنســـب، والطلاق، والفســـخ، 

والعتق، والرشـــد، والســـفه، وأمر الغائب، والحبـــس، والعقد47.
ودليلهـــم: أن هـــذه الأمور إنمـــا يحكم فيهـــا القضاة، فلا يجـــوز التحكيم 
فيهـــا؛ لتعلـــق الحق فيهـــا بغيـــر الخصمين، فهي إمـــا حقوق للـــه تعالى 

غيرهما48. لآدمـــي  وإما 
مذهـــب الشـــافعية: يجـــوز التحكيم في ما عـــدا حقوق الله، ســـواء كان 

حداً أو تعزيـــراً أو حقاً ماليـــاً لله49. 

43- انظر: النظام القضائي في الفقه الإسلامين، لعثمان، ص57؛ مجالات التحكيم، لصبري، ص262.

44- انظر: البحر الرائق، لابن نجيم، 26/7؛ رد المحتار، لابن عابدين، 354/5.

45- انظر: المبسوط، للسرخسي، 111/16.

46- انظر: المبسوط، للسرخسي، 111/16؛ البحر الرائق، لابن نجيم، 26/7؛ رد المحتار، لابن عابدين، 429/5.

47- انظر: بلغة السالك، للصاوي، 199/4؛ التحكيم التجاري في المملكة وتطبيقاته، للرشود، ص66.

48- انظر: مواهب الجليل، للحطاب، 87/6؛ بلغة السالك، للصاوي، 199/4.

49- انظر: مغني المحتاج، للشربيني، 268/6؛ نهاية المحتاج، للرملي، 243/8.
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ودليلهم: أنها ليس لها طالب معيّن، فلم يجز فيها التحكيم50. 
مذهـــب الحنابلـــة: يجوز التحكيم في كل شـــيء يجوز فيـــه حكم من ولاه 
الإمـــام أو نائبه مـــن الأموال، والحـــدود، والقصـــاص، والنـــكاح، واللعان، 

 . وغيرها51 
ودليلهم: أنه كحاكم الإمام، فله أن يحكم فيما يحكم فيه القاضي52. 

الترجيح:
يمكـــن أن نـــرى اتجاهين فـــي تحديد مجـــالات التحكيم: فمـــن رأى أنه من 
بـــاب الصلح قصره على مـــا يصح فيه الصلـــح، ولم يجوزه فيمـــا عدا ذلك، 
علـــى اختـــاف بيـــن العلماء فيمـــا يصـــح الصلح فيـــه وما لا يصـــح. وهذا 
الذي مشـــت عليه بعـــض الأنظمـــة المعاصـــرة53 ، منها نظـــام التحكيم 
الســـعودي، وســـيأتي. ومن رأى أن المحكم كالقاضي الـــذي يوليه الإمام، 

جـــوز حكمه فـــي كل ما يصـــح فيه حكـــم القاضي.
والتحكيـــم في عصرنا له مـــن كل وجهة نظر نصيب؛ إذ المحكم يكتســـب 
ســـلطانه من اتفاق الخصمين، فلهذا أشـــبه الصلـــح، إلا أنه يخالف الصلح 
مـــن أوجـــه كثيرة، ومـــن ذلـــك أن المحكم يكتســـب من قانـــون التحكيم 
نـــوع ولايـــة في المجـــالات التي نص علـــى جـــواز التحكيم فيها، ولـــذا أباح 
الإمام لـــه البت فيها، بل وضع له وللخصوم وســـائل قانونية تســـاندهم 
ـــل بقبـــول حكمه، واعتمـــاده، والإلـــزام به،  في عمليـــة التحكيـــم، ثم تكفَّ
وتنفيـــذه، وعـــدم الاعتراض عليـــه إلا في حـــالات نادرة، وهـــي أضيق من 

نه.  أحوال الاســـتئناف على حكـــم القاضي الـــذي ولَّه وعيَّ
وإذا رأى الإمـــام خطـــورةً فـــي تجويز التحكيـــم في نطاق معين: اســـتثناه، 
ذ، ولـــو تراضى الطرفان. ولا شـــك  ولـــم يصـــح إذن التحكيم فيـــه، ولم ينفَّ
أن الإمـــام قـــد راعى الشـــروط التي اشـــترطها فـــي المحكم فـــي تحديد 
مجـــالات التحكيـــم. ولـــذا، لا يـــكاد يوجد نظـــام في عصرنـــا يبيـــح التحكيم 

50- انظر: روضة الطالبين، للنووي، 121/11؛ نهاية المحتاج، للرملي، 243/8.

51- انظر: كشاف القناع، للبهوتي، 63/15؛ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، 495/3.

52- انظر: الإنصاف، للمرداوي، 241/9؛ كشاف القناع، للبهوتي، 63/15.

53- انظر: التحكيم الشرعي والقانوني في العصر الحاضر، للزحيلي، ص382.
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فـــي الحدود والقصـــاص؛ لقلة الشـــروط التـــي تشـــترطها القوانين في 
المحكـــم، بخـــاف ما تقدم مـــن تجويـــز الحنابلـــة التحكيمَ فيهمـــا، لكنهم 
في مقابـــل ذلك شـــددوا في شـــروط المحكـــم، واعتبروا فيه شـــروط 

 .54 القاضي
، فلا وجـــه للنظر في صحـــة التحكيم في الحـــدود وما كان من  وعلـــى كلٍّ
بابها فـــي الأقليات المســـلمة فـــي الغرب55؛ لعـــدم اعتـــراف الحكومات 
الغربيـــة بها أصلًا، وعـــدم إمكان تنفيذها لـــو صحت. أما القضايـــا المالية، 
فـــا تـــكاد تختلـــف المذاهـــب ولا القوانيـــن المبيحـــة للتحكيم فـــي جواز 
التحكيـــم فيها. وما عدا ذلـــك مما يتعلق بالخصمين ولو فـــي باب القضايا 
الأســـرية، فإن المصلحة تســـتوجب إعمـــال التحكيم فيه، مـــا دام النظام 

يبيحـــه، وإلا لم يمكـــن تنفيذه، ولم تتحقـــق ثمرته. 
ح ذلـــك؛ لثبوت أصـــل إباحة التحكيـــم، وعدم النـــص المانع في  وإنمـــا ترجَّ
محـــل النزاع، وكـــون المســـألة اجتهاديـــة لا يتعيـــن فيها أحـــد الأقوال، 
وقياســـاً علـــى القاضـــي بجامع صحـــة حكمهما فـــي المـــال56، وأن عدم 
العمـــل بذلك العمـــوم يترتب عليه مفاســـد عظيمة باضطـــرار الخصوم 
إلى اللجـــوء إلى المحاكـــم الوضعية، أو اســـتمرار النزاع بيـــن المتخاصمين 
ممـــا قد يتســـبب في شـــر عظيـــم وأمـــور لا تحمـــد عقباها. ومـــع ذلك، 
فـــا بد مـــن التنبيه على أن كلا الخصـــوم مطالبون بتقـــوى الله في اختيار 
محكم أهـــل للبت في موضوع النـــزاع، ويتأكد ذلك مع خطورة المســـألة 

أعلم. والله  فيهـــا.  المتنازع 

المطلب الثاني: نطاق التحكيم في النظام السعودي
يغلب فـــي عصرنا ربطُ التحكيـــم بالمجال التجاري، لكن مجاله أوســـع من 
ذلك، فيشـــمل النزاعات المتعقلة بالعقود الإدارية والرياضية والناشـــئة 

المدنية...  المعاملات  عن 

54-  انظر: كشاف القناع، للبهوتي، 63/15؛ شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، 495/3.

55- انظر: التحكيم الشـــرعي والقانوني في العصر الحاضر، للزحيلي، ص480؛ التحكيم الشـــرعي بين المســـلمين 
ص47. لشليبك،  الغرب،  بلاد  في 

56- انظر: مغني المحتاج، للشربيني، 268/6.
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ا كانت  وصـــرح نظـــام التحكيم الســـعودي أنه ينطبق علـــى كل تحكيـــم، أيًّ
العلاقـــة النظاميـــة التـــي يـــدور حولهـــا النـــزاع57. لكنه نـــص كذلك على 
عدم ســـريان أحكامه علـــى المنازعـــات المتعلقة بالأحوال الشـــخصية58 ، 

والمســـائل التـــي لا يجوز فيهـــا الصلح59.
وقـــد أتـــى ذكر جـــواز التحكيـــم وأحكامـــه في نظـــام الأحوال الشـــخصية 
الســـعودي في عـــدد من المـــواد، لكـــن المتأمل فـــي التحكيـــم المذكور 
هنـــاك – وإن كان يوافـــق التحكيم الاصطلاحي في بعـــض أحكامه كترك 
اختيـــار الحكمين إلى الزوجين مثلًا60 –، فإنه يخالفه في أحد أهم شـــروطه، 

وهـــو: الإلـــزام؛ إذ القاضي غير ملـــزم بالأخذ بما يقـــرر الحكمان.
يؤيـــد ذلك مـــا جـــاء فـــي اللائحـــة التنفيذيـــة المقترحـــة لنظـــام الأحوال 
الشـــخصية: » للمحكمـــة بعد اطلاعهـــا على تقريـــر الحكميـــن أن تقرر أياً 

ممـــا يلي: 
اعتماد رأي الحكمين. �	
فســـخ عقـــد الـــزواج وتقريـــر ما تـــراه بشـــأن العـــوض. وفـــي جميع �	

الأحوال، لا تفســـخ المحكمة عقـــد الزواج على عوض تســـلمه الزوجة 
إلا بموافقتهـــا «61.

الأحـــوال  فـــي  المســـتعمل  التحكيـــم  مصطلـــح  أن  يظهـــر  لا  ولهـــذا، 
الشـــخصية يوافـــق المصطلح الدولـــي المتعارف عليه، والـــذي يكون من 
أهم شـــروطه: الإلزام بالحكم. ولعله إنما ســـمي تحكيماً تأدبـــاً مع اللفظ 

القرآني. 
ومـــع أن نظـــام التحكيـــم يمنـــع التحكيـــم الاصطلاحـــي فـــي الأحـــوال 
الشـــخصية، إلا أنه يجـــوز الفصل في الحقـــوق الماليـــة المتعلقة بها عن 
طريـــق التحكيـــم؛ لأن المســـتفيد من هذه الحقـــوق له الحق فـــي التنازل  

57- انظـــر: نظـــام التحكيم، للحكومة الســـعودية، المـــادة 2؛ مبادئ التحكيـــم وفقاً لنظام التحكيم الســـعودي، 
للشرقاوي والشـــريف، ص20، 21.

58- الأحـــوال الشـــخصية: مصطلح قانوني يراد به: الأحكام التي تتصل بعلاقة الإنســـان بأســـرته، بـــدءاً بالزواج، 
وانتهـــاءً بتصفية التركات أو الميـــراث. انظر: التحكيم الوطني والأجنبـــي، لآل فريان، ص57.

59- انظر: نظام التحكيم، للحكومة السعودية، المادة 2.

60- انظر: نظام الأحوال الشخصية، للحكومة السعودية، المادة 109.

61- مشروع لائحة نظام الأحوال الشخصية، للحكومة السعودية، مادة 42.
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عمـــا ترتبه مـــن مبالـــغ مالية62.

المطلـــب الثالـــث: الترجيـــح فـــي مصطلـــح التحكيم فـــي الأحوال 
. لشخصية ا

يظهـــر – والله أعلـــم – جـــواز إقامـــة التحكيـــم الملـــزِم – وهـــو التحكيـــم 
الاصطلاحـــي – في الأحوال الشـــخصية؛ بنـــاءً على الترجيح الســـابق ذكره. 
وقد أكـــد الحنابلـــة أن المحكم الذي يقيمـــه الزوجان كالحاكـــم الذي يوليه 
الإمام أو نائبه، والذي ســـبق الحـــــديث عنه. قـــــال في كشـــاف القنــــــاع: 
مه الزوجـــان( بينهما )وهو صالـــح للحكم؛ فـ( ـــــهو )كحاكم(  » )و‌‌مـــن حكَّ

مُولّـــىً من قبـــل ‌الإمـــام ‌أو ‌نائبه؛ لمـــا يأتي في القضـــاء «63. 
 

62- انظر: التحكيم الوطني والأجنبي، لآل فريان، ص92.

.270/11 -63
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المبحث الثاني: 
القانون الكندي والتحكيم الشرعي

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلـــب الأول: نبـــذة عـــن القانـــون الفدرالـــي والمحافظي في 

كندا دولـــة 
تنقســـم كندا إلى عشـــر محافظات وثلاثـــة أقاليم شـــمالية. ومما تميزت 
بـــه المحافظـــات في أصل نشـــأتها: الاســـتقلالية القانونيـــة، حيث كانت 
المحافظـــات تتمتع بحرية في إنشـــاء قوانين خاصة بهـــا، بخلاف الأقاليم، 
التـــي كانـــت تُحكَم من طـــرف الجهـــات الفدرالية فـــي الجملـــة. لكن، مع 
مرور الســـنين، اكتســـبت الأقاليم اســـتقلالية متزايدة، وحقوقـــاً قانونية 

مشـــابهة للمحافظات64. 
ثـــم إن معظم الســـكان يتركـــزون فـــي المحافظـــات دون الأقاليم، مع 
كونهـــا تغطي مســـاحات شاســـعة، وذلك بســـبب مناخها البارد شـــبه 
القطبـــي. وتعـــد محافظتا أونتاريـــو ثم كيبيـــك أكثر المحافظـــات أهمية 
فـــي هذا البحـــث؛ لأنهما تتقدمـــان المحافظات والأقاليم بالنســـبة لعدد 
السكان ونســـبة المسلمين، فنســـبة المســـلمين في أونتاريو تبلغ %6.7 

مـــن مجموع الســـكان، وفي كيبيـــك %5.1 65.
وعلـــى وجـــه العموم، فـــإن بعـــض القوانين فـــي كنـــدا تكـــون فدرالية، 
وتخضـــع لها جميـــع المحافظـــات، وأخـــرى محافظية، بحيـــث تكون لكل 
محافظـــة الحرية فـــي تقنينها بما تراه أنســـب. والأصل فـــي التحكيم في 

كنـــدا أنـــه محافظي إلا ما يســـتثنى، كمـــا يأتي. 

المطلب الثاني: قانون التحكيم في كندا
لـــم يكن هنـــاك قانـــون تحكيـــم فدرالي فـــي كنـــدا قبـــل 1985م، وكانت 

64-انظر: المحافظات والأقاليم، لحكومة كندا. من موقع:
https://www.canada.ca/en/intergovernmental-affairs/services/provinces-territories.html

65-انظر: العدد السكاني للمسلمين في كندا، لإحصاءات كندا. من موقع:
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/-627-11m/-627-11m-2024058eng.htm
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قوانيـــن المحافظات مبنيـــة على قانـــون التحكيم البريطانـــي الصادر عام 
 )UNCITRAL( 1889م. ولما أنشـــئ القانـــون النموذجـــي للأمم المتحـــدة
ســـنة 1985م، اعتمدته بعـــض محافظات كنـــدا للتحكيم المحلـــي، مع أنه 
صمـــم في أصلـــه للتحكيم الدولـــي. وبعد ذلـــك، تم إنشـــاء قوانين تحكيم 
فدراليـــة وأخـــــرى خاصـــة بكل محافظـــة، مع وجـــود اختلافـــات واضحة 

 .66 بينها 
وتفصيل ذلك ما يلي: 

	Ê قانـــون التحكيـــم الفدرالـــي: وقـــد صـــدر قانـــون التحكيـــم التجـــاري
)Commercial Arbitration Act( عـــام 1985م مـــع آخـــر تعديـــات في 
يوليـــو 2024م، وبُني علـــى القانـــون النموذجي للأمم المتحـــدة67 . وهو 
قانون يُســـتعمل فـــي النزاعات التـــي تكون منشـــأةٌ حكوميـــة طرفاً 
فيهـــا، وكذا فـــي النزاعات البحريـــة، وما يلحق بهـــا68. ويظهر من ذلك 

أنـــه قانون قليـــل الاســـتعمال مقارنـــة بالمحافظي؛ لضيـــق نطاقه.
	Ê قوانيـــن التحكيم المحافظيـــة: ويكون – في العـــادة – لكل محافظة

قانونـــان للتحكيم: أحدهما للنزاعـــات الداخلية والآخـــر للنزاعات الدولية.

المطلـــب الثالث: قابليـــة القوانيـــن المحافظية الكنديـــة للتحكيم 
عي لشر ا

تقـــدم أن مـــن مزايا التحكيـــم حرية الخصوم فـــي اختيـــار المحكمين، وغير 
ذلـــك. وكثير مـــن القوانيـــن تنص على جـــواز اختيـــار الخصميـــن للقانون 
الموضوعـــي واجـــب التطبيق، ممـــا يفتح البـــاب إلى التحكيـــم وفق أحكام 
الشـــريعة. لذا، ســـيتم النظر في قوانين كل محافظـــة وإقليم إلى أمرين: 

	y نطـــاق التحكيم فيهـــا، خاصة قضايا الأســـرة؛ لأن القضايـــا المالية هي
المقصودة فـــي الأصل بأي نظـــام تحكيم.

	y قابليتهـــا للتحكيـــم الشـــرعي، وذلك عنـــد تجويزهـــا اختيـــار الخصمين
التطبيق.   واجـــب  للقانـــون 

66- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص4.

67- انظر: قانون التحكيم التجاري، لحكومة كندا، مادة 2.

68- انظر: قانون التحكيم التجاري، لحكومة كندا، مادة 5.
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ويمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام:
• محافظة وأقاليم سكتت عن بند اختيار الأطراف لقانون التحكيم	

واختلفـــت آراء القانونييـــن هل يفيـــد ذلك الســـكوتُ منعَ الاختيـــار، وأن 
ح بالمنع،  قانـــون المحافظة أو البلد هـــو المتعين69، أو أنه ما دام لـــم يُصرَّ
فيجـــوز لهم اختيـــار القانون70 . وعلـــى الأول: يُغلـــق الباب أمـــام التحكيم 

الثاني. بخلاف  الشـــرعي، 
ولعـــل الثاني هو الأقـــرب؛ لأن الأصل في المعامـــات الإباحة، وهذا هو 
المتوافـــق مـــع الغاية من التحكيـــم، وما صرح بـــه القانـــون النموذجي71 . 
وعلـــى كل حال، فالعبرة فـــي كلِّ أمرٍ محتملٍ برأي المحكمة، وتفســـيرِها 
للقانـــون، فقد ترى إمضـــاء الحكم بغيـــر القانون الكنـــدي أو إبطاله. والله 

. علم أ
	Ê :)Newfoundland and Labrador( محافظة نيوفنلاند ولابرادور

لم يذكـــر قانـــون تحكيم بهـــذه المحافظة مجـــالات التحكيـــم التي يطبق 
عليهـــا، فيُحكـــم بشـــموله للتحكيـــم التجاري والأســـري معـــاً. وكذلك لم 
يتعرض قانون الأســـرة الخـــاص بالمحافظة إلى التحكيم بأي شـــكل من 

الأشـــكال، فلم ينف جـــوازه72 .
ولما ســـكت قانون التحكيـــم عن جواز اختيـــار الأطراف للقانـــون الواجب 
التطبيـــق، فيبقى الأمـــر محتملًا – كما ســـبق بيانه –، مـــع الميل إلى صحة 
الاختيـــار، ومن ثَم جواز التحكيم بالشـــريعة، ســـواءً في النزاعـــات التجارية 

الأسرية. أو 
	Ê :)Nunavut( إقليم نونافوت

نـــص قانـــون التحكيـــم لإقليـــم النونافـــوت أنه عـــام لجميع أنـــواع عقود 
التحكيـــم، ما لـــم يحصل تعـــارض بيـــن القوانيـــن73 . وكذلك لـــم يتعرض 
قانون الأســـرة الخـــاص بالإقليم إلـــى التحكيم بنفـــي ولا إثبـــات، ولذلك، 

69- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص12، 13.

70- انظر: إجراءات الطلاق القائمة على الدين، لوهب، ص9.

71- انظر: المادة 28.

72- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص12، 13.

73- انظر: قانون التحكيم، لحكومة نونافوت، مادة 3.
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يمكـــن أن يقال بجوازه؛ بناءً على العموم المســـتفاد مـــن قانون التحكيم.
ويقال في مســـألة ســـكوت قانـــون التحكيم عـــن جواز اختيـــار الأطراف 

للقانـــون الواجب التطبيـــق: ما قيل في ســـابقه.
	Ê :)Yukon( إقليم اليوكون

نـــص قانون التحكيـــم الخـــاص بإقليم اليوكـــون على أنه يطبـــق على كل 
عقد تحكيـــم، مهما كان القانـــون المتعلق به، ما لم يحصـــل تعارض بين 
 Family Property القانونيـــن74. ولما لـــم يتعارض معه قانـــون الأســـرة
and Support Act، كان قانون التحكيم شـــاملًا للتحكيم الأســـري أيضا75ً . 
ويقـــال أيضـــاً في ســـكوت قانـــون التحكيـــم عن جـــواز اختيـــار الأطراف 

للقانـــون الواجـــب التطبيـــق: مـــا قيل في ســـابقَيه.
• محافظـــات تجـــوز اختيـــار الأطـــراف لقانـــون التحكيم فـــي القضايا 	

الأســـرية دون  المالية 
	Ê :)Manitoba( محافظة مانيتوبا

نـــص قانـــون التحكيم لمحافظـــة مانيتوبا على جـــواز اختيار أطـــراف النزاع 
القانـــون واجـــب التطبيق، إلا أنه منـــع تنفيذ أي جزء من حكـــم التحكيم إذا 

خالـــف نصـــاً قانونياً آخر، ولـــو اتفق الطرفان علـــى خلافه76 .
وصرح قانون التحكيم بمشـــروعية التحكيم الأســـري، لكنـــه نص على أنه 
لا يعتبـــر إلا إن كان القانون المعتمد فيه هـــو قانون المحافظة أو قانون 
آخر مـــن القوانيـــن الكندية. وهـــذا يغلق الباب أمـــام التحكيم بالشـــريعة 

في القضايا الأســـرية77 .
	Ê :)Ontario( محافظة أونتاريو

ينـــص قانـــون التحكيـــم الخـــاص بمحافظـــة أونتاريـــو علـــى جـــواز اختيار 
الطرفين للقانـــون واجب التطبيق78 ممـــا يفتح الباب للتحكيم الشـــرعي، 
وهـــو عام فـــي القضايـــا التجارية والأســـرية، لكنـــه قُصر بعـــد ذلك على 

74- انظر: قانون التحكيم، لحكومة يوكون، المادة 2.

75- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص29.

76- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص8.

77- انظر: قانون التحكيم، لحكومة مانيتوبا، مادة 31.1، 32.

78- انظر: قانون التحكيم، لحكومة مانيتوبا، مادة 1.
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التحكيـــم التجـــاري، دون القضايا الأســـرية، كما يأتـــي بيانه.
وكذلـــك ينـــص قانونَـــا التحكيم والأســـرة على جـــواز التحكيم فـــي قضايا 
الأســـرة، وأنه عند التعارض يقدم قانون الأســـرة79. وقبل 2006م، كان من 
الممكن فـــي أونتاريـــو أن يختار المتحاكمـــان قانوناً للتحكيـــم غير القانون 
الكنـــدي كمـــا هـــو الحال فـــي التحكيـــم التجـــاري، لكـــن معارضـــة بعض 
المنظمـــات الحقوقيـــة التـــي زعمـــت أن التحكيـــم الديني يبخـــس حقوق 
 Family Statute Lawالنســـاء: أدت إلى تعديلات في القانون ســـميت بــــ

Amandement Act الصـــادر في 23 فبرايـــر 2006م80 .
وفقـــاً لهـــذه التعديـــات، صـــار كلا قانونَـــي التحكيـــم وقانون الأســـرة 
لمحافظـــة أونتاريو ينصان على أن التحكيم في مســـائل الأســـرة لا بد أن 
يتم وفـــق قانون الأســـرة الكندي، ســـواء كان قانون محافظـــة أونتاريو 
أو محافظـــة أخرى، وإلا لـــم يعتبر تحكيماً أســـرياً وفق القانـــون، ولم يكن 
للحكـــم الصادر منـــه أي اعتبار قانوني81. وكذلك تم النـــص على أن التحكيم 
الديني لا يعتمـــد قانوناً إلا إذا كان موافقاً للقانـــون الكندي82. وهذا يقفل 

البـــاب على التحكيم الشـــرعي في قضايا الأســـرة فـــي الجملة.
وهـــذا التغيير في غايـــة الأهمية؛ نظراً إلـــى أن هذه المحافظـــة هي التي 

تحوي أعلى نســـبة من المســـلمين في كندا.
:)Québec( محافظة كيبيك

 Civil تذكـــر المـــواد المنظمة للتحكيـــم في محافظـــة كيبيك في قانـــون
ز هـــذا القانـــون اختيار  Code مـــع Code of Civil Procedure. وقـــد جـــوَّ
الأطـــراف للقانـــون واجـــب التطبيـــق83، ممـــا قـــد يفتـــح البـــاب للتحكيم 

الشرعي في القضايا المالية.

79-انظر: قانون التحكيم، لحكومة أونتاريو، مادة 32.

80-انظر: قانون التحكيم، لحكومة أونتاريو، مادة 2.1؛ قانون الأسرة، لحكومة أونتاريو، مادة 59.

81-انظـــر: تطبيق القانون الدينـــي في النظام الأســـري، لكبلان وبخـــت، ص21؛ التحكيم في النزاعات الأســـرية 
لرســـنيك، ص1، 2. الشريعة،  والأحكام 

82-انظـــر: تطبيق القانون الديني في النظام الأســـري، لكبـــان وبخت، ص21؛ قانون التحكيـــم، لحكومة أونتاريو، 
مادة 2.2؛ قانون الأســـرة، لحكومة أونتاريـــو، مادة 51، 59.2.

83-انظر: التحكيم في النزاعات الأســـرية والأحكام الشـــريعة، لرســـنيك، ص2؛ التحكيم الأســـري، لحكومة أونتاريو. 
موقع: من 

https://www.ontario.ca/page/family-arbitration
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أما قضايا الأســـرة، فقـــد نص القانـــون على منـــع التحكيم فيـــه بالكلية، 
ولو باســـتعمال القانون الكنـــدي84. وقد تم فـــي 2006م تصويت المجلس 
الوطنـــي بإجمـــاع على منـــع المحاكم الشـــريعة، والذي كانـــت الغاية منه 
فـــي الأصـــل: منـــع التحكيم الدينـــي فـــي قضايا الأســـرة، لكن قـــد يقال 
إن ظاهـــر منعهم للمحاكم الشـــريعة يشـــمل كل قضايـــا التحكيم، حتى 

القضايـــا المالية85 .
• محافظات وإقليم تجوز اختيار الأطراف لقانون التحكيم مطلقاً	
	Ê :)Alberta( محافظة ألبرتا

نـــص قانـــون التحكيـــم محافظـــة ألبرتا علـــى أنه يطبـــق علـــى أي اتفاق 
التحكيم مـــا لم يأت نص على عـــدم اعتباره إما باتفاق الأطراف أو بســـبب 

قانـــون آخر مقـــدم عليه86 .
فيفهم مـــن ذلـــك أن للأطراف اختيـــار قانـــون واجب التطبيـــق مخالف 
لقانـــون تحكيم المحافظـــة. وهذا لا إشـــكال فيه من جهـــة المعاملات 

. لية لما ا
وكذلـــك بالنســـبة للقضايـــا الأســـرية، فـــإن القوانيـــن المتعلقـــة بهـــا: 
 Familyو  ،Matrimonial Property Actو  ،Domestic Relations Act
Property Act كلهـــا لـــم تتعـــرض للتحكيـــم بنفي ولا إثبـــات، فلا تعارض 
قانـــون التحكيـــم العام للمحافظة، ســـواء مـــن جهة صحـــة التحكيم في 

القضايـــا الأســـرية أو جـــواز اختيار القانـــون واجـــب التطبيق.
	Ê :)British Columbia( محافظة كولومبيا البريطانية

حـــل قانون التحكيـــم الجديد للمحافظـــة Arbitration Act محـــل القانون 
التجـــاري Commercial Arbitration Act فـــي ســـنة 2020م، ونص على أن 
أحكامـــه لا تســـري علـــى القضايا الأســـرية، بخلاف ســـابقه. وكذلك نص 

84-  انظـــر: القانون المدنـــي، لحكومة كيبيك، مـــادة 2643؛ قانون الإجـــراءات المدنية، لحكومـــة كيبيك، مادة 
.646

85-انظر: تطبيـــق القانون الديني في النظام الأســـري، لكبلان وبخت، ص24؛ القانون المدنـــي، لحكومة كيبيك، 
.2639 مادة 

86-انظـــر: تطبيق القانون الديني في النظام الأســـري، لكبـــان وبخت، ص24؛ كبيبك يقول لا للشـــريعة، لراديو-
موقع: من  كندا. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/250213/charia-assemblee-nat
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على جـــواز اتفاق الطرفين على اختيـــار قانون واجب التطبيـــق غير قانون 
تحكيـــم المحافظة 87. 

وصـــرح قانون الأســـرة على جـــواز التحكيم فـــي القضايا الأســـرية، وعلى 
أن القانـــون المعتبـــر إذن هو الذي يتفـــق عليه الأطراف88. ولا شـــك أن 

هذا يفتـــح الباب للتحكيم الشـــرعي فـــي القضايا الأســـرية أيضاً.  
	Ê  :)New Brunswick( محافظة برانزويك الجديد

قانـــون تحكيـــم محافظـــة برانزويـــك الجديد عـــامٌّ فـــي التحكيـــم التجاري 
والأســـري، ويجوّز العدول عـــن قانـــون المحافظة في التحكيـــم، واختيار 
الأطـــراف القانـــون الواجـــب التطبيق الـــذي يناســـبهم، مما يفتـــح الباب 

الشـــرعي89. للتحكيم 
 Familyو Marital Property Act وكذلـــك لا يوجد فـــي قانونَـــي الأســـرة
Services Act مـــا يمنع التحكيم الأســـري، ولا ما يتعـــارض مع جواز اختيار 
الأطـــراف للقانون فـــي القضايا الأســـرية المأخوذ من قانـــون التحكيم90.

	Ê:)North-Western Territories( الإقليم الشمال الغربي
نـــص قانون التحكيـــم للإقليم الشـــمال الغربي على أنه عـــام في مجالات 
التحكيم واســـتثنى أحوالًا خاصـــة ليس منها قضايا الأســـرة91، وليس في 

قانون الأســـرة الخاص بالإقليم مـــا يعارض ذلك. 
ولـــم يكـــن هنـــاك في الســـابق نـــصٌّ فـــي نظـــام التحكيـــم حـــول اختيار 
الأطـــراف للقانون واجـــب التطبيق92. لكن القانون عُـــدل بعد ذلك، فأبيح 
للخصـــوم اختيـــار القانون، ممـــا يفتح باب التحكيم الشـــرعي فـــي القضايا 

المالية أو الأســـرية 93.

87- انظر: قانون التحكيم، لحكومة كولومبيا البريطانية، مادة 2، 25.

88- انظر: قانون الأسرة، لحكومة كولومبيا البريطانية، مادة 19.2، 19.10، 19.20.

89- انظر: قانون التحكيم، لحكومة برنزويك الجديد، مادة 2.

90- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص11.

91- انظر: قانون التحكيم، لحكومة الإقليم الشمال الغربي، مادة 3.

92- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص14، 15.

93- انظر: قانون التحكيم، لحكومة الإقليم الشمال الغربي، مادة 27.
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	Ê :)Nova Scotia( محافظة نوفا سكوتيا
ممـــا يميزهـــا أن لها قانونـــاً للتحكيـــم Arbitration Act للنازعـــات الإدارية 
والبحرية، وآخـــر يســـمى Commercial Arbitration Act، بخـــاف كولوبيا 

البرياطنيـــة التي نســـخ فيها قانـــونُ التحكيم قانـــونَ التحكيـــم التجاري.
ونـــص هذا الأخيـــر على أن للأطراف اختيـــار القانون واجـــب التطبيق، مما 

يفتح الباب للتحكيم الشـــرعي في الأمـــور التجارية94.
وكذلـــك نـــص فـــي القانـــون الأســـري Matrimonial Property Act على 
جـــواز التحكيم فـــي القضايـــا الأســـرية، وأن المرجع في ذلك هـــو قانون 
التحكيـــم95، فيجـــوز – بنـــاءً على ذلـــك – للأطـــراف اختيار القانـــون واجب 

أيضا96ً. التطبيـــق 
	Ê :)Prince Edward Island( محافظة جزيرة الأمير إدوارد

لمـــا كان قانون التحكيم عامـــاً، ولم يعارضه قانون الأســـرة؛ إذ لم يتطرق 
إلـــى التحكيـــم الأســـري، فإنـــه يجـــوز إذن التحكيـــم فـــي قضايا الأســـرة، 

التجارية. كالقضايـــا 
ومثـــل مـــا تقـــدم فـــي الإقليـــم الشـــمال الغربـــي، لـــم يكن هنـــاك في 
الســـابق نصٌّ في نظـــام تحكيـــم الجزيرة حـــول اختيار الأطـــراف للقانون 
واجـــب التطبيق97 . لكـــن القانون عُدل بعـــد ذلك، فأبيح للخصـــوم اختيار 
القانـــون98 ، وهذا يجوّز التحكيم الشـــرعي، ســـواء في القضايـــا التجارية أو 

الأســـرية؛ إذ لم أقف علـــى نص يقيـــده بالمعامـــات المالية. 
	Ê :)Saskatchewan( محافظة ساسكاتشوان

نـــص قانون التحكيم لمحافظة ساسكاتشـــوان على أنـــه يطبق على كل 
عقـــد تحكيـــم99 ، وفصّل أحـــكام التحكيم الأســـري مما يفيد جـــوازه دون 
إشـــكال. ولم يتعرض قانون الأســـرة Family Property Act إلى التحكيم، 

94- انظر: قانون التحكيم التجاري، لحكومة نوفا سكوتيا، مادة 35.

95- انظر: قانون الممتلكات الزوجية، لحكومة نوفا سكوتيا، مادة 30.

96- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص18.

97- انظر: تطبيق القانون الديني في النظام الأسري، لكبلان وبخت، ص24.

98- انظر: قانون التحكيم، لحكومة جزيرة الأمير إدوارد، مادة 30.

99- انظر: قانون التحكيم، لحكومة ساسكاتشوان، مادة 3.
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بخلاف قانون الأســـرة الآخـــر Family Maintenance Act الـــذي أكد جواز 
التحكيم الأســـري، وأن أحكامـــه معتبرة بما ورد في قانـــون التحكيم100 .

وكذلك صـــرح قانـــون التحكيم بجـــواز اختيار الأطـــراف للقانـــون الواجب 
التطبيـــق، ممـــا يـــدل علـــى جـــواز التحكيم الشـــرعي ســـواء فـــي القضايا 

. الأســـرية101  أو  المالية 

الخلاصة:
يظهـــر مما ســـبق أن القســـم الأول الـــذي يشـــتمل علـــى المحافظات 
والأقاليـــم التي ســـكتت عن بنـــد خيار الأطـــراف لقانون التحكيـــم: يحتمل 
منـــع التحكيـــم بالشـــريعة فـــي القضايـــا المالية والأســـرية، كمـــا يحتمل 
جـــوازه. وتبين أن الأرجح الجـــواز، لكن قرار اعتماد الحكـــم وتنفيذه أو عدم 
ذلك يرجـــع إلى تفســـير المحكمة للقانون. وهـــذا الاحتمـــال والتردد مما 
يُرجى رفعه في المســـتقبل إن أضيـــف البند الخاص باختيـــار القانون، كما 

حصل فـــي محافظة جزيـــرة الأميـــر إدوارد، والإقليم الشـــمال الغربي.
وأمـــا المحافظـــات التي منعـــت التحكيم الأســـري برمتـــه، أو منعت فيه 
اختيـــار القانـــون واجـــب التطبيـــق، فهي فـــي العادة إنمـــا فعلتـــه إرضاءً 
لمنظمـــات حقوق المرأة ونحوهـــا، كما نصوا عليه فـــي محافظة أونتاريو. 

ومثـــل هذا الأمـــر يبعد أن يتغيـــر في الزمـــن القريب إلا أن يشـــاء الله.
وأما المحافظـــات التي أجازت التحكيم الأســـري، وأجـــازت اختيار الأطراف 
للقانـــون واجـــب التطبيق فـــي القضايا المالية والأســـرية، فهـــي ميدان 
خصب لإقامة شريعة الله ســـبحانه وتعالى، فينبغي اغتنام ذلك، والدفاع 
عـــن هذا الحق؛ حتى لا يزول بســـبب معارضة المنظمـــات الحقوقية، كما 

حصل فـــي أونتاريو وغيرها. 

100- انظر: قانون صيانة الأسرة، لحكومة ساسكاتشوان، مادة 15.1.

101- انظر: قانون التحكيم، لحكومة ساسكاتشوان، مادة 33.
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المبحث الثالث: 
الـتـحـــديــــــات والــحـــلــــول

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التحديات	

من التحديات المواجهة في تفعيل التحكيم الشرعي في كندا:
	y جهـــل الأقليـــات المســـلمة بالتحكيـــم، وأنه وســـيلة نظاميـــة لفض

المنازعـــات ولـــو بين الأفـــراد، مـــع الإلـــزام بالحكم.
	y قلـــة وعـــي الأقليـــات المســـلمة بالتحكيـــم الشـــرعي بوجـــوب الحكم

بالشـــريعة مـــا دام ذلـــك ممكناً، حتـــى مـــن المختصين فـــي القانون، 
وكأنهـــم استســـلموا للأمـــر الواقع، وهـــو الحكـــم بالقانـــون الوضعي.

	y.ما سبق من تقييد بعض القوانين لحرية اختيار قانون التحكيم
	y أن بعـــض القوانين الســـابقة تبيح الاســـتئناف، أو الطعـــن في الحكم

عنـــد مخالفتـــه للقواعـــد الأساســـية التـــي يقررونها كالمســـاواة بين 
الرجـــل والمرأة، وعدم اســـتغلال ضعـــف المرأة، ومراعـــاة الأصلح في 
مـــا يتعلـــق بالأطفال ونحوهـــا 102. وبعـــض هذه القواعـــد فضفاضة، 
ومحتملـــة، فيمكـــن أن تصـــرف إلى ما يناســـب ذوي المقاصد الســـيئة.

	y أن بعض القوانين الســـابقة تبيح الاســـتئناف أو الطعن في الحكم إذا
ة103. ولا شـــك أن بعـــض الحاقدين  كانـــت القضيـــة ذات أهمية للعامَّ
يـــرى أن ظهور للشـــريعة فـــي بلد علمانـــي من الأمـــور ذات الأهمية 
العامـــة؛ لمـــا يخافـــه مـــن تقويـــة الأقليـــة المســـلمة، وتأثيرهـــا على 

المجتمـــع الغربي. 
	y أنـــه لا يؤمَـــن أن تســـتخدم المحاكـــم حقها فـــي إبطال حكـــم التحكيم

بمخالفتـــه النظام العـــام104 ؛ بنـــاءً على القواعد الســـابقة.

102- انظـــر: تطبيق القانون الديني في النظام الأســـري، لكبـــان وبخـــت، ص7، 8، 10، 15، 17، 21؛ قانون التحكيم، 
لحكومة ساسكاتشـــوان، مادة 3، 6.1.

103- انظـــر: تطبيـــق القانـــون الديني في النظام الأســـري، لكبـــان وبخـــت، ص4، 11، 17، 24؛ قانـــون التحكيم، 
لحكومـــة ألبرتا، مـــادة 6، 19؛ قانـــون التحكيم، لحكومـــة برانزويك الجديـــد، مادة 2.

104- النظـــام العـــام هو: جميـــع القواعد التي تتعلـــق بالمصالح العامـــة العليا في المجتمـــع والتي تحقق له 
الحماية اللازمة لاســـتقراره واســـتمراره وتحقق العدالـــة لأفراده. انظـــر: التحكيم الوطني والأجنبـــي، لآل فريان، 
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المطلب الثاني: الحلول المقترحة
• تفعيـــل التحكيم بالشـــريعة في المحافظات والأقاليـــم التي تبيح اختيار 	

التطبيق. واجب  القانون 
ويمكن في سبيل ذلك تطبيق الأنسب من الطرق التالية:  

اختيار نظام موضوعي موافق لأحكام الشـــريعة الإســـامية، كالنظام �	
الســـعودي مثلًا، ويشـــمل ذلك: نظام الشـــركات، ونظام المعاملات 
المدنية، وغير ذلك. لكن يشـــترط أن يكون هذا النظـــام أيضاً مما يجوّز 
التحكيـــم في محل النـــزاع. فلا يصلح أن يســـتعمل النظام الســـعودي 
للتحكيـــم في قضايا الأحـــوال الشـــخصية. وكذلك يمكن إنشـــاء نظام 
للأقليـــات في بـــاد الغرب، وتكون مســـودته مســـتمدة مـــن أنظمة 

الدول الإســـامية، مـــع التنبيه علـــى التنوع المذهبي فـــي تلك البلاد.
اختيـــار مذهب معيـــن، كالحنفـــي أو المالـــي أو الشـــافعي أو الحنبلي؛ �	

ليكـــون هـــو المرجـــع الموضوعي لحكـــم المحكم.
ومـــن مزايـــا هذيـــن الخياريـــن: أنهما علـــى قول واحـــد في الغالـــب، مما 
يســـهل عمل المحكـــم. ويمتـــاز الأول بأنه يشـــتمل على أحـــكام النوازل 
والقضايـــا المعاصـــرة، بخلاف الثانـــي الذي قد يحتـــاج إلى التخريـــج. ويمتاز 
الثانـــي بـــأن قبـــول العـــوام لحكم المذهـــب أكثر مـــن قبولهـــم لأنظمة 

البلـــدان المختلفـــة، خاصة عنـــد اختلاف بلـــد الخصمين.
التحكيم بالعدالة والإنصاف )ويســـمى: التفويض بالصلح(. والمراد منه: �	

ـــد المحكم بقانـــون معين، بل يختـــار ما يراه أنســـب للقضية105.  ألا يقيَّ
ويكـــون المحكـــم المعين للقضية مـــن علماء الدين الإســـامي بحيث 

يمكنه تطبيق الشـــريعة الإسلامية.
ويمتـــاز هـــذا الخيـــار بأنه أقـــرب إلى قبـــول الخصميـــن؛ لعـــدم نصه على 
القانـــون واجب التطبيق، وإنمـــا يرجع إلى ثقتهما بالمحكـــم ومكانته، لكن 
لا بـــد أن يكون المحكم فيـــه ذا أهلية في الترجيح؛ لاختيار الحكم الأنســـب 

من بين الأقـــوال المتعددة في كل مســـألة.

ص92.

105-ويجـــب التنبيه على أن التفويض بالصلـــح غير الحكم بالصلـــح المتقدم ذكره. انظر: مبـــادئ التحكيم وفقاً 
للشـــرقاوي والشريف، ص19. السعودي،  التحكيم  لنظام 

1
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• رفع وعي الأقليات والقانونيين المسلمين بأهمية التحكيم الشرعي.	
• الحـــرص على حفظ حكـــم التحكيم مـــن الإبطال قدر الإمـــكان، وذلك 	

  بمراعاة القوانين الوضعية التي لا تعارض الشـــريعة الإسلامية.
3

2
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الخـــــاتمــــة

فـــي ختام هذا البحـــث، تبين أن التحكيم وســـيلة هامة لفـــض المنازعات، 
وأنـــه صـــار ذا رواج في عصرنـــا؛ لما له مـــن مزايـــا وإيجابيـــات، وأن الإلزام 

مـــن أهم شـــروط التحكيم. 
وكذلـــك تم ترجيح جـــواز التحكيم الملزم فـــي جميع المســـائل التي تتعلق 
بالخصمين، ســـوى الحدود ونحوها؛ للمصلحة، ودرءًا للمفاســـد العظيمة 

الناتجة عـــن ترك ذلك. 
وتبيـــن أن النظام الســـعودي – وإن كان يذكر بعض المـــواد في التحكيم 
في نظـــام الأحوال الشـــخصية –، لا يصحـــح التحكيم الاصطلاحـــي الملزم 
فـــي قضايا الأســـرة، وأن ذلك موافق للـــرأي المعتبر بـــأن التحكيم بمنزلة 

الصلـــح، وأن الراجـــح صحة التحكيـــم الملزم حتى في القضايا الأســـرية. 
وتـــم التفصيل في أنواع القوانين في كندا، وأن الغالب اســـتعمال قوانين 
التحكيـــم المحافظيـــة، دون الفدراليـــة. وظهـــر أن أنظمـــة المحافظات 
والأقاليـــم تتباين في إباحـــة التحكيم الشـــرعي: فبعضها يمنـــع ذلك حتى 
فـــي القضايـــا الماليـــة، وبعضها فـــي القضايا الأســـرية فقـــط، وبعضها 

فيهما. يبيحه 
وتبيـــن أن هنـــاك عدداً مـــن التحديـــات في تطبيـــق التحكيم بالشـــريعة، 
حتى فـــي المحافظـــات والأقاليم التي تبيـــح التحكيم بالشـــريعة، وتم ذكر 

المناســـبة. الحلول  بعض 
وأوصي في هذا المقام:

بتطبيـــق مثل هـــذا العمل علـــى قوانيـــن البلـــدان المختلفـــة؛ لتتضح �	
التحديـــات الخاصـــة بها والحلـــول المناســـبة لها.

تحريـــر تفاصيـــل القضايـــا التحكيميـــة التي تجوز شـــرعاً والتـــي لا تجوز �	
كإيقـــاع الطلاق، والعـــدد الجائـــز في ذلـــك... إلخ. 

الإكثـــار مـــن التأليف في مجـــال التحكيم الشـــرعي لتوعيـــة المختصين �	
والأفراد.

دعـــم إنشـــاء مراكـــز مختصـــة فـــي التحكيـــم الشـــرعي في البـــاد غير �	
الإســـامية.
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التـــي يروجهـــا المعارضـــون للتحكيـــم الشـــرعي �	 دحـــض الشـــبهات 
كالمنظمـــات الحقوقية، والتي تســـعى إلى منع تطبيق الشـــريعة في 

جميـــع المحافظـــات والأقاليـــم بعـــد أن نجحـــت في جملـــة منها.
والله أعلـــم. وصلـــى الله علـــى نبيه محمـــد، وعلى آلـــه وصحبـــه أجمعين. 

والحمـــد للـــه رب العالمين.
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